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التعارض المستَقرّ

الدليل إذا تردد مفاده بين 
معنيين محتملين في 
أنفسهما يكون على 

أحدهما معارضاً و على 
الآخر صالحاً للقرينة

ظهوره في المعنى الصالح 
للقرينية

ظهوره في المعنى 
المعارض 

يكون مجملاً مردداً بينهما

227، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
، فلا إشكال فيها فـي تقـديم أحـد الـدليلين علـى      الأولىأما الصورة •

.الآخر بعد افتراض أن مفاده الظاهر منه صالح للقرينية على الآخر

228-227، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ

و لعل من أمثلة ذلك ما إذا كان دليل الترخيص ظاهراً فـي الإباحـة    •
لا بـأس  (و ) لا تصل في الحمـام (كما إذا ورد  -نفي الإلزام  -العامة 

فإن دليل الترخيص و إن كان يحتمـل فـي حقـه    ) بالصلاة في الحمام
الإباحة الخاصة و بناء عليها يكون هادماً لأصل النهي، إلاّ أنه باعتبار 
استظهار الإباحة العامة منه يتعين في القرينية على دليل النهي و حمله 

. على التنزه

228-227، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
، فإنه و إن كان يحتمل فيها أن يكون المـراد مـن   الثانيةو أما الصورة •

الدليل معناه القرينة خلافاً لظاهره المعارض، و لكن هدم ظهور الدليل 
الآخر ليس بأشد حالاً من إهمال الظهور في مفاد الدليل الذّي يكـون  

. بظاهره معارضاً

228، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
الأخذ بالمفاد الذّي يصلح للقرينية على الدليل الآخر : و بعبارة أخرى•

تعـين   -و هو الظهـور   -لا دليل عليه و لا حجة تعينه، و إنما الحجة 
. المفاد الذّي لا يصلح للقرينية

228، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
و من أمثلة هذه الصـور المـوردان المتقـدمان للجمـع التبرعـي بـين       •

و هـو الإباحـة    -الدليلين حيث أن دليـل التـرخيص مفـاده الظـاهر     
معارض مع دليل الأمر، و كذلك دليل تجويز بيـع   -بالمعنى الأخص 

العذرة، فإن ما هو ظاهره و لو بمقتضى الإطلاق و مقـدمات الحكمـة   
.معارض مع دليل النهي عن بيع العذرة و غير صالح للقرينية عليه

228، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
و ما قيل فيهما من الجمع العرفي بحمل الظاهر على النص و رفع اليد  •

عن الإطلاق الحكمي بالظهور الوضعي لاسم الجنس مغالطة واضـحة،  
يكـون بمـلاك    *لأن الجمع العرفي بين الدليلين المنفصـلين : و ذلك

. القرينية لا غير، على ما تقدم شرحه فيما سبق

قد مـر أن الخطابـات الشـرعية المنفصـلة بمنزلـة المتصـلة لأن ثبـوت         *–
 .الأحكام الشرعية يجعل هذه الخطابات بمنزلة محاضرات استاذ

228، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
و القرينية فرع تعين مفاد ما يراد جعله قرينة في المرتبة السابقة لكـي  •

يفسر به المراد من ذي القرينة فلا تتم فيما إذا كان مفاد الدليل مـردداً  
كما هو الحال في المقـام   -بين ما يصلح للقرينية و ما يكون معارضاً 

و لهذا لا نقول بالقرينية في أمثـال هـذه المـوارد حتـى إذا كانـت       -
إحدى القضيتين مجملة مرددة بين المطلق و المقيد، كمـا إذا لـم تـتم    
فيها مقدمات الحكمة في نفسها، و اتصلت إحداهما بالأخرى، فإنه لا 

تجعل المهملة قرينة على إرادة المقيد من المطلقة 

228، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
نعم لو كانتا منفصلتين كانت المطلقة حجة فـي مـورد الإجمـال مـن     •

. الأخرى من باب عدم العلم بالمعارض

228، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
من جملة وجوه الجمع العرفي حمل الظاهر علـى الأظهـر لا   : إن قلت•

بملاك القرينية بل باعتبار تزاحم مقتضى الظهور و الدلالة في كل مـن  
الظاهر و الأظهر و حصول ظهور نهائي على وفـق الأظهـر، علـى مـا     

. تقدم شرحه فيما سبق

229، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
ان : و هذا وجه يمكن تطبيقه على المورد الثاني فـي المقـام، بـدعوى   •

دلالة اسم الجنس على القضية المهملة باعتبارها بالوضع تكون أقـوى  
و أظهر من دلالة مقدمات الحكمة على الإطلاق فيتقدم عليها و يرفـع  
اليد عن القضيتين الثابتتين بمقدمات الحكمـة فـي كـل واحـد منهمـا      

. بالدلالة الوضعية في الأخرى

229، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث



13

التعارض المستَقرّ
إن تقديم الأظهـر علـى الظـاهر علـى أسـاس التـزاحم بـين         -قلنا •

مقتضيات الظهور و إن كنا نقبله على ما تقدم في الأبحاث السابقة، إلاّ 
كما هـو   -أن ذلك يصح في الأظهر المتصل بالظاهر لا المنفصل عنه 

لأن الدلالـة المنفصـلة لا    -المفروض في موارد التعـارض المسـتقر   
تكون مؤثرة سلباً أو إيجاباً في مرحلة الظهور، فهذا الجمع إنمـا يـتم   

.*فيما إذا فرض اتصال القضيتين إحداهما بالأخرى

قد مـر أن الخطابـات الشـرعية المنفصـلة بمنزلـة المتصـلة لأن ثبـوت         *–
 .الأحكام الشرعية يجعل هذه الخطابات بمنزلة محاضرات استاذ

229، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
، فهي و إن كانت كالصورة السابقة من حيث عـدم  الثالثةو أما الصورة •

إمكان إعمال قاعدة الجمع العرفي فيه، لإجمال الدليل و عدم الحجـة  
بقاعـدة   -على تعيين المفاد الصالح للقرينية، إلاّ أنه يمكن أن يتوصل 

إلى نفس النتيجة المطلوبة من الجمع العرفـي،   -عقلية لا بجمع عرفي 
بمعنى رفع الإجمال و تعيين مفاد الدليلين بنحو يرتفع التعـارض مـن   

البين في بعض أمثلة هذه الصورة 

229، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
و أبرز مثال لذلك ما ورد في تحديد الكر من تحديده •
. في مرسلة ابن أبي عمير بألف و مائتا رطل: تارة•
،«»في رواية محمد بن مسلم بستمائة رطل: و أخرى•
الذّي هـو ضـعف    الملكيو تردده بين الرطل  الرطلمع إجمال كلمة  •

و بين الرطل العراقـي حيـث يمكـن رفـع الإجمـال و       العراقيالرطل 
التنافي بين الدليلين و تحديد مقدار الكر بسـتمائة بالرطـل المكـي و    
ألف و مائتا رطل بالعراقي، لا على أساس حمـل روايـة محمـد بـن     
مسلم على المكي و المرسلة على العراقي فإنـه لا معـين لـذلك مـع     

الإجمال و التردد،
229، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
ء من الروايتين بحسـب منطوقهمـا    بل باعتبار أننا لا نعلم بكذب شي •

اللفظي، فيكون كل منهما محتمل الصدق و المطابقة للواقـع، و إذا لـم   
نعلم بكذب واحد منهما كان مقتضى القاعدة شمول الحجية لهمـا معـاً   
فتثبت بذلك قضيتان مجملتان تدلان على أن الكـر سـتمائة رطـل و    

.ألف و مائتا رطل
و صدق مثل هاتين القضيتين معاً يلزم منه عقلاً قضـية ثالثـة هـو أن     •

الكر ستمائة رطل بالمكي و ألف و مائتا رطل بالعراقي، إذ لو كان أقل 
من هذا المقدار أو أكثر لما صدقت القضيتان معاً علـى إجمالهمـا بـل    

. كانت إحداهما كاذبة لا محالة

230-229، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
إن رواية الستمائة تدل علـى أن الكـر لـيس بـأكثر مـن      : و بعبارة أخرى•

لأنه سـواء أريـد بالرطـل فيهمـا الرطـل المكـي أو        -ستمائة رطل مكي 
العراقي فهو لا يزيد على هذا المقدار لأن الرطل العراقي أقـل مـن المكـي    

و رواية الألف و المائتين تدل على أن الكر لـيس بأقـل    -بحسب الفرض 
سـواء أريـد بالرطـل فيهمـا المكـي أو       -من ألف و مائتي رطل بالعراقي 

لأن المكي أكثر من العراقي بحسب الفرض فلا يمكـن أن يقـل    -العراقي 
الكر عن ألف و مائتين بالعراقي و لا تدل على أنه أكثر من سـتمائة رطـل   
مكي لاحتمال إرادة العراقي منه بحسب الفرض و هو نصف المكي، فيكون 
مقتضى الجمع بين هاتين النتيجتين أن الكر لا يزيـد علـى سـتمائة رطـل     

. بالمكي و لا ينقص عن الألف و مائتين بالعراقي

230، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ

أن الجموع التبرعية المـدعاة بقاعـدة أن الجمـع مهمـا     : و هكذا اتضح•
أمكن أولى من الطرح لا يمكن تخريجها على أساس قواعـد الجمـع   

. العرفي

230، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
نعم، نستثني من ذلك حالة واحدة يكون الموقف فيهـا مـن الـدليلين    •

المتعارضين موافقاً مع الجمع التبرعي و لكن لا بملاك الجمع العرفي و 
القرينية بل بملاك العلم الوجداني بسقوط الإطلاق في كـلا الـدليلين   

. الأمر الذّي ينتج الاقتصار على القدر المتيقن لكل منهما

231-230، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
و . و تلك الحالة هي ما إذا كان الدليلان معاً قطعيـي السـند و الجهـة   •

كان لكل منهما قدر متيقن مستفاد و لو من الخارج، كما إذا فرضنا أن 
القدر المتيقن منه عذرة غير مأكول اللحـم و  ) ثمن العذرة سحت(قوله 
القدر المتيقن منه المأكول، فإنه يعلم تفصيلاً ) لا بأس ببيع العذرة(قوله 

حينئذ بسقوط الإطلاق في كل واحد من الدليلين بالقياس إلى ما هـو  
المتيقن من الآخر، فتكون النتيجة نفس النتيجة المستحصلة في الجمع 

.التبرعي

231-230، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
و يلحق بهذه الحالة أيضا ما إذا كان أحد هذين الدليلين قطعي السند  •

و الجهة دون الآخر و كان له قدر متيقن و قلنا بكبرى انقلاب النسـبة  
فإنه في هذه الحالة يعلـم تفصـيلاً    -التي سوف يأتي الحديث عنها  -

بسقوط الإطلاق في الدليل ظني السند بالمقدار المقابل مع المتيقن من 
الدليل القطعي، فتنقلب النسبة بينهما و يصبح الدليل الظني أخص مـن  
القطعي فيتقدم عليه بملاك الأخصية إلاّ أن هذا كما عرفت مبتنٍ على 

القول بانقلاب النسبة، 

231، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
و سوف يأتي أنه غير تام بل تبقى نسبة التعارض المستقر بين الدليلين •

ء من مفاد أحدهما، فيـدخل المقـام    على حالها و لو علم بسقوط شي
بناء على ذلك في فرضية التعارض بين الدليل القطعي السند و الدليل 

. الظني السند، و سوف يأتي التعرض له

231، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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التعارض المستَقرّ
و لو افترضنا في المثال السابق قطعية سند الـدليل الثـاني أيضـا دون    •

بنـاء علـى    -جهته و دلالته انقلبت النسبة بين الدلالتين فيجمع بينهما 
و أما بناء على إنكارها فيقـع التعـارض بـين     -نظرية انقلاب النسبة 

إطلاق الدلالة الظنية في الدليل قطعي السند و الجهة و بين المجمـوع  
. المركب من أصالة الجد و إطلاق الدلالة في الدليل الآخر

231، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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من الطرح  الجمع مهما أمكن أولى
معنـاه فـي   » 1» «من الطـرح   إنّ الجمع مهما أمكن أولى«: ربما يقال•

المقام غير ما هو المقصود في باب التعادل و الترجيح؛ فإنّ فـي بـاب   
التعادل و الترجيح، يكون الجمـع بـين الـدليلين مهمـا أمكـن إمكانـاً       

.؛ بمعنى المتعين في قبال الطرح عقلائياً مقبولًا، فإنهّ الأولى

322: ، ص1 ، ج)للسيد مصطفى الخميني(الخيارات 
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من الطرح  الجمع مهما أمكن أولى

أكـرم  «أنّ   و أما مجرّد الجمع حتىّ بين المتناقضين بالكلّيـة؛ بـدعوى  •
» لا تكـرم العلمـاء  «نص في العدول، و ظاهر في الفساق، و » العلماء

    اق، و ظاهرٌ في العدول، فيجمع بينهمـا، و يكـون الـنصفي الفس نص
قرينة على الظاهر في كلّ منهما، فهو غير كـاف، و إلّـا يلـزم سـقوط     

.الأخبار العلاجية

322: ، ص1 ، ج)للسيد مصطفى الخميني(الخيارات 
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الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
و اعلم أنهّ لما اشتهر في لسان القوم أنّ الجمع مهما أمكـن أولـى مـن    •

الطرح فلا بأس في التكلّم في هذه القضـية المشـهورة و لا بـد قبـل     
هل هو مرادهم بالجمع الخوض في الاستدلال عليها من تشخيص أنّ 

و لمـا كـان   الجمع بحسب التبعيض و العمـل  أو الجمع بحسب الدلالة 
ء الرّجوع إلى عنـوان المعنـون    المعيار في تشخيص المراد من كلّ شي

له و مع فقده إلى الأدلةّ القائمة عليه أو الثمرات المترتبة عليه و فيمـا  
نحن فيه كان العنوان ساكتا عن بيان المراد فلا بد مـن الرّجـوع إلـى    

الأدلةّ و بعد ما رجعنا إلى الأدلةّ وجدناها مختلفة

408الأفكار، صفحه  بدائع
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الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
حيث إنّ بعضها يدلّ على أنّ المراد بالجمع هو الجمع بحسب الدلالة  •

و هو دليل العلاّمة حيث استدلّ عليه بأنّ دلالة اللفّظ على تمام معنـاه  
أصلية و على جزئه تبعية إلى آخر ما سنذكره إن شاء اللهّ تعالى 

408الأفكار، صفحه  بدائع



28

الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
و بعضها يدلّ على أنّ المراد هو الجمع بحسب التبعيض و العمل و هو •

دليل الشهيد قدس سره في تمهيد القواعـد حيـث اسـتدل عليـه بـأنّ      
الأصل في الدليل الإعمال إلى آخره

408الأفكار، صفحه  بدائع
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الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
نعم بعد التأمل يعلم أنّ المراد بالجمع هو الجمـع بحسـب الدلالـة لا     •

الجمع بحسب العمل كما يشهد عليه الإجماع على بطلان الجمـع فـي   
النصين مع أنهّ إن كان مرادهم بالجمع هو الجمع بحسب العمـل لكـان   
التبعيض فيهما ممكنا على أنّ القول بـأنّ المـراد بـالجمع هـو الجمـع      
العملي مستلزم للزوم الهرج و المرج في الفقه و لا يبقى مورد لأخبار 

 التخيير و الترجيح

408الأفكار، صفحه  بدائع
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